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المُلخّص

تهــدفُ هــذه الدّراســة إلــى تحليــل الجرائــم الإعلاميّــة فــي القانــون اللّبنانــيّ، مــع إبــراز الــدّور الرقابــيّ 
للقضــاء فــي مواجهــة آثارهــا علــى الســلم الأهلــيّ والنّظــام العــام. كمــا تتنــاول الإطــار القانونــيّ المنظّــم 
للإعــام المكتــوب والمرئــيّ والمســمُوع، مــع التّركيــز علــى جرائــم التحريــض الإعلامــيّ، وتحقيــر الأديــان، 
وإثــارة النّعــرات الطائفيّــة أو العنصريّــة، وتعكيــر السّــلم العــام، والنيــل مــن ســامة الدّولــة. ومــن ثَــمَّ، تُبــرز 
الدراســة أنَّ تكييــف هــذه الأفعــال بوصفهــا جرائــم خطــر أو جرائــم شــكليّة، حيــث يكتفــي المُشــرّع بتجريــم 
مجــرد تهديــد المصلحــة المحميّــة، دون إشــتراط وقــوع ضــرر فعلــيّ، تكريســاً لسياســة جزائيّــة وقائيّــة. كمــا 
تعكــسُ الدّراســة محوريّــة القضــاء اللّبنانــيّ، بشــقيّه العدلــيّ والإداريّ، فــي موازنــة حريّــة التّعبيــر مــع النّظــام 
العــام، عبــر الرقابــة القضائيّــة اللاحقــة علــى المحتــوى الإعلامــيّ. إذ تجسّــد التطبيقــات القضائيّــة فــي 
الرّقابــة الســينمائيّة مراعــاة القضــاء للخصوصيّــة الإجتماعيّــة والطائفيّــة اللّبنانيّــة عنــد موازنــة قيــود التّعبيــر 
مــع المشــروعيّة القانونيّــة. وتخلــصُ الدّراســة إلــى ضــرورة تطويــر التّشــريع والإجتهــاد القضائــيّ لمواكبــة 
التحــوّلات الإعلاميّــة الحديثــة، بمــا يعــزّز حمايــة السّــلم الأهلــيّ دون المســاس بجوهــر الحقــوق والحريّــات 

الأساســيّة.

ــة: الجرائــم الإعلاميّــة، التحريــض الإعلامــيّ، تحقيــر الأديــان، إثــارة النّعــرات، الســلم  الكلمــات المُفتاحيّ
العــام، أمــن الدّولــة، جرائــم الخطــر، حُريّــة التّعبيــر، الرّقابــة القضائيّــة.

الرّقابة القضائيّة على الجرائم الإعلاميّة في القانون اللّبنانيّ: دراسة في 
التّوازن بين حريّة التعبير وحماية السلم الأهليّ
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Abstract
This study aims to analyze media crimes in Lebanese law, highlighting the judiciary’s 
oversight role in addressing their impact on civil peace and public order. It also addresses 
the legal framework regulating print, visual, and audio media, with a focus on the 
crimes of media incitement, contempt of religions, inciting sectarian or racist strife, 
disturbing public peace, and undermining the integrity of the state. Consequently, the 
study characterizes these acts as endangerment or formal crimes, whereby the legislator 
penalizes the mere threat to a protected interest, regardless of actual harm, to reinforce 
a proactive and preventive penal policy. The study also reflects the centrality of the 
Lebanese judiciary, both judicial and administrative, in balancing freedom of expression 
with the public system through subsequent judicial oversight of media content. Judicial 
applications in film censorship embody the judiciary’s consideration of Lebanese social 
and sectarian privacy when balancing restrictions of expression with legal legitimacy. The 
study concludes that it is necessary to develop legislation and judicial jurisprudence to 
keep pace with modern media transformations in a way that enhances the protection of 
civil peace without compromising the essence of basic rights and freedoms.

Keywords: Media crimes, Media incitement, Contempt of religions, Sectarian agitation, 
Public order, State security, Crimes of danger, Freedom of expression, Judicial review.
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المقدمة
مــع التوســع الهائــل فــي وســائل الإعــام الحديثــة، وظهــور منصــات رقميــة واجتماعيــة ذات تأثيــر واســع، 
بــات الإعــام يشــكل أداة قويــة للتأثيــر علــى الــرأي العــام وســلوك الأفــراد والجماعــات. لــم يعــد الإعــام 
مجــرد وســيلة لنقــل الأخبــار أو التعبيــر عــن الــرأي، بــل أصبــح عامــاً مؤثــرًا فــي صياغــة المواقــف 
الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة، وفــي بعــض الأحيــان أداة يمكــن أن تُســتغل لأغــراض ســلبية مثــل 
التحريــض علــى ارتــكاب الجرائــم، أو النيــل مــن الأمــن الاجتماعــي والسياســي، أو تحقيــر الأديــان، أو 
إثــارة النعــرات الطائفيــة والعنصريــة، أو زعزعــة وحــدة الدولــة وســامتها. ويؤكــد الواقــع اللبنانــي، بمــا يتميــز 
بــه مــن تنــوع دينــي وطائفــي، أن الاســتخدام غيــر المســؤول للإعــام قــد يــؤدي إلــى تهديــد الســلم الأهلــي، 
وتعكيــر النظــام العــام، وتعريــض حقــوق الأفــراد والمجتمــع للخطــر، الأمــر الــذي يســتدعي تدخــاً رقابيًــا 

فعــالً مــن جهــة القضــاء لضمــان التــوازن بيــن حريــة التعبيــر وحقــوق المجتمــع والدولــة.

يعتبــر القضــاء اللبنانــي، فــي هــذا الإطــار، الجهــة الرقابيــة الأساســية علــى المحتــوى الإعلامــي، حيــث 
يمتلــك صلاحيــة تفســير النصــوص القانونيــة وتطبيقهــا علــى الجرائــم المرتكبــة عبــر وســائل الإعــام. هــذه 
الصلاحيــة لا تقتصــر علــى مجــرد تحديــد المســؤولية الجنائيــة، بــل تمتــد إلــى مراقبــة ومواجهــة الممارســات 
الإعلاميــة التــي قــد تــؤدي إلــى الإخــال بالنظــام العــام أو تهديــد مصالــح الدولــة والمجتمــع. فالرقابــة 
القضائيــة علــى الإعــام تُعَــدّ أداة وقائيــة بقــدر مــا هــي أداة عقابيــة، إذ يتمكــن القضــاء مــن التدخــل قبــل 
وقــوع الضــرر الفعلــي، خاصــة فــي الجرائــم الإعلاميــة المصنفــة ضمــن جرائــم الخطــر، مثــل التحريــض 
علــى ارتــكاب الجرائــم أو إثــارة النعــرات الطائفيــة أو العنصريــة، حيــث يكفــي وجــود الخطــر المحتمــل 

لتفعيــل الإجــراءات القانونيــة دون الحاجــة لحــدوث الأذى.

تســتند الدراســة إلــى تحليــل دقيــق للقوانيــن اللبنانيــة المنظمــة للإعــام، وخاصــة قانــون المطبوعــات، 
وقانــون البــث التلفزيونــي والإذاعــي، وقانــون العقوبــات، مــع التركيــز علــى الجرائــم التــي ترتكــب عبــر 
وســائل الإعــام، بمــا يشــمل التحريــض علــى ارتــكاب الجرائــم، والتحقيــر الدينــي، وتعكيــر الســلم العــام، 
والنيــل مــن الدولــة. كمــا تتنــاول الدراســة أركان الجريمــة الإعلاميــة )الركــن المــادي، المعنــوي، والشــرط 
المســبق للعلانيــة(، والجــزاءات المقــررة قانونًــا، إضافــة إلــى آليــات التدخــل القضائــي كجهــة رقابيــة، ســواء 
مــن خــال المحاكــم المختصــة بالمطبوعــات أو القضــاء العدلــي أو الاســتثنائي، بمــا يضمــن حمايــة 

المجتمــع والدولــة مــن آثــار الإعــام الســلبي.

إن أهميــة الدراســة تكمــن فــي إبــراز دور القضــاء كضامــن للنظــام العــام وللســام الاجتماعــي والسياســي، 
وكيــف يــوازن بيــن حمايــة حقــوق الأفــراد فــي حريــة التعبيــر، وضمــان اســتقرار الدولــة وحمايــة المصلحــة 
العامــة. وتكتســب هــذه الدراســة بعــدًا علميًــا إضافيًــا مــن خــال التركيــز علــى التفاعــل بيــن النصــوص 
القانونيــة والإطــار الاجتماعــي والثقافــي اللبنانــي، حيــث يشــكل التنــوع الدينــي والطائفــي ســياقًا حساسًــا 

لتطبيــق القانــون، ويســتدعي تأطيــرًا دقيقًــا لــدور القضــاء فــي الرقابــة علــى الإعــام.

وعليــه، تهــدف هــذه الدراســة إلــى تقديــم إطــار تحليلــي شــامل للجرائــم الإعلاميــة فــي لبنــان، مــع إبــراز الدور 
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الرقابــي للقضــاء فــي مواجهتهــا، بمــا يعــزز فهــم العلاقــة بيــن الإعــام والقانــون والمجتمــع، ويتيــح اقتــراح 
آليــات تشــريعية وقضائيــة لتطويــر السياســة الجنائيــة الإعلاميــة، بمــا يتناســب مــع التطــور المســتمر فــي 

وســائل الاتصــال الحديثــة، ويحقــق حمايــة فعّالــة للســلم الأهلــي والاســتقرار الوطنــي.

المبحث الأول- جريمة التحريض الإعلامي على ارتكاب الجرائم:

أولًا: مضمون النص:

ينــص قانــون المطبوعــات علــى أن »كل مــن حــرض علــى ارتــكاب جــرم بالنشــر والإعــان فــي المطبوعــة 
الصحفيــة وغيرهــا يعاقــب وفقــاً لأحــكام المــادة 218 مــن قانــون العقوبــات، ويُعتبــر تحريضــاً كل كتابــة 

يُقصــد منهــا الدعــوة للإجــرام أو التشــويق إليــه« )م 24(.

وتنــص المــادة 2/4 مــن قانــون البــث التلفزيونــي والإذاعــي رقــم 94/353 بأنــه يحظــر علــى المؤسســات 
الإعلاميــة »الحــض علــى العنــف«.

وتنــص المــادة 218 مــن قانــون العقوبــات علــى أنــه »يتعــرض المحــرض لعقوبــة الجريمــة التــي أراد أن 
تُقتــرف ســواء كانــت الجريمــة ناجــزة أو مشــروعاً فيهــا أو ناقصــة. وإذا لــم يُفــضِ التحريــض علــى ارتــكاب 
جنايــة أو جنحــة إلــى نتيجــة، خُففــت العقوبــة بالنســبة التــي حددتهــا المــادة 220 فــي فقراتهــا 2 و 3 و 4. 
التحريــض علــى ارتــكاب مخالفــة لا يعاقــب عليهــا إذا لــم يلــق قبــولًا. تُنــزل التدابيــر الاحترازيــة بالمحــرض 

كمــا لــو كان هــو فاعــل الجريمــة«.

هــذا ويمكــن تعريــف التحريــض الإعلامــي بأنــه كل تحريــض بالدعــوة إلــى ارتــكاب جنايــة أو جنحــة أو 
مخالفــة بقــول جهــر بــه الإعلامــي علنــاً أو بفعــل أو إيمــاء صــدر علنــاً، أو بكتابــة أو رســم أو صــورة أو 

رمــوز أو بأيــة وســيلة أخــرى مــن الوســائل العلانيــة))).

وســواء ترتــب علــى وقــوع تلــك الجنايــة أو الجنحــة وقــوع تلــك الجريمــة بالفعــل، أم بقيــت فــي مرحلــة 
التامــة أو الناقصــة. المحاولــة 

وإن التحريض الإعلامي على ارتكاب مخالفة لا يعاقب عليه إلا إذا وقعت بالفعل.

وبذلــك يكــون التحريــض الإعلامــي فــي القانــون اللبنانــي مــن جرائــم الخطــر، وليــس مــن جرائــم الضــرر 

))) المادة 171 من قانون العقوبات المصري.
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إلا بالنســبة للمخالفــات فقــط.

ثانياً: أركان الجريمة:

يتضــح مــن نــص المــادة 24 مطبوعــات معطوفــاً عليــه مــن قانــون البــث أن هــذه الجريمــة تتطلــب شــرطاً 
مســبقاً أو عنصــراً مفترضــاً، وركنــاً ماديــاً قوامــه الدعــوة إلــى الإجــرام أو التشــويق إليــه، وركنــاً معنويــاً قوامــه 

القصــد الجرمــي العــام.

أ- الشرط المسبق: توافر العلانية في التحريض:

تفترض هذه الجريمة شــرطاً مســبقاً أو عنصراً مفترضاً، هو أن يحصل التحريض على ارتكاب الجرائم 
بنشــر كتابــة أو إعــان أو رســم أو صــور أو رمــوز بصــورة علنيــة أو الجهــر علانيــة بقصــد التشــويق إليــه 

بوســيلة من وســائل العلانية.

ب- الركن المادي للجريمة:

الركــن المــادي لأي جريمــة هــو المظهــر الخارجــي لهــا، وهــو فــي جريمــة التحريــض الإعلامــي يقــوم علــى 
عنصريــن: فعــل التحريــض، والموضــوع المنصــب عليــه، ودون تطلــب نتيجــة جرميــة فــي حــال التحريــض 

علــى ارتــكاب جنايــة أو جنحــة كونــه مــن جرائــم الخطــر.

وأمــا التحريــض الإعلامــي علــى ارتــكاب مخالفــة، فلكــي يعاقــب يلــزم وقــوع المخالفــة، وهــذا مــا يجعــل 
التحريــض فــي المخالفــة مــن جرائــم الضــرر.

1- فعل التحريض:

يتمثــل هــذا الفعــل بــكل ســلوك مــن شــأنه خلــق فكــرة الحمــل علــى الإجــرام أو التشــويق إليــه بمخاطبــة مــن 
كان ذهنــه خاليــاً مــن هــذه الفكــرة. وهــو لا يقــوم إلا بعمــل إيجابــي يتجــه فيــه إلــى الغيــر يدعــوه إلــى الإجــرام 

أو يحبّــذه لــه ويشــوقه إليــه.

ويتعيــن أن تكــون الدعــوة إلــى الإجــرام والإغــواء بــه مباشــراً، بمعنــى أن يحــدد فاعلــه الجرائــم التــي يــراد 
ارتكابهــا، وليــس مــن قيــد علــى هــذه الجرائــم مــا دامــت توصــف بوصــف الجنايــة أو الجنحــة، والأمــر نفســه 
أن تكــون مــن جرائــم الأشــخاص ام الأمــوال أم العــرض أم الاعتبــار أم الرشــوة أم صــرف النفــوذ وغيرهــا. 

فالنــص مطلــق، ويؤخــذ علــى إطلاقــه))).

))) ســمير عاليه، شــرح قانون العقوبات، القســم العام )معالمه – نطاق تطبيقه- الجريمة- المســؤولية- الجزاء(، دراســة 
مقارنة، 2001، ص367 وما بعدها.
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ولــزوم كــون التحريــض مباشــراً، ولئــن خــا النــص مــن ذكــر ذلــك، وإنمــا يســتفاد مــن عبــارة »يتعــرض 
المحــرض لعقوبــة الجريمــة التــي أراد أن تُقتــرف«. ولذلــك يجــب أن يكــون الجهــر بالقــول أو نشــر الكتابــة 
واضحــا، فــا يتــرك للقــارئ أو الســامع أو المشــاهد فرصــة للاجتهــاد والاســتنباط، ويكــون ذلــك بتعييــن 
الأفعــال التــي أراد المحــرض أن تقتــرف. أمــا مجــرد الإثــارة وإهاجــة المشــاعر، ودون تحديــد الأفعــال التــي 

يتعيــن ارتكابهــا، فــا يعــد تحريضــاً مباشــراً ولا يدخــل تبعــاً تحــت طائلــة النــص))).

2- موضوع التحريض:

يتعيــن أن ينصــب التحريــض الإعلامــي علــى خلــق التصميــم لــدى المخاطــب بــه لارتــكاب فعــل يُعــد 
جنايــة أو جنحــة، ممــا ينــص عليــه قانــون العقوبــات أو القوانيــن الخاصــة، والأمــر نفســه أن تكــون مــن 
جرائــم الأشــخاص او مــن جرائــم الأمــوال أو العــرض أو الاعتبــار أو الرشــوة أو الفســاد أو صــرف النفــوذ 

وغيرهــا ممــا تنــص عليــه القوانيــن الجزائيــة، فالنــص مطلــق العبــارة، ويؤخــذ علــى إطلاقــه.

ولا يدخــل التحريــض تحــت طائلــة النــص إذا لــم يكــن منصبــاً علــى ارتــكاب جنايــة أو جنحــة، ولكــن 
علــى القيــام بعمــل مشــروع يقــره الدســتور أو القانــون، فــإذا مــا تطــورت الأحــداث وانتهــت إلــى ارتــكاب 
المخاطبيــن جنايــة أو جنحــة، فصاحــب المقــال أو الإعلامــي لا يُســأل عــن جريمــة تحريــض، لأن الفعــل 
لــم يكــن الغــرض منــه ارتــكاب مــا حصــل مــن جنايــة أو جنحــة. فــإذا نشــرت الجريــدة مقــالًا أو بثــت الإذاعــة 
أو دعــا التلفزيــون بعــض العمــال المصروفيــن عــن العمــل إلــى التظاهــر ضــد الشــركة التــي طردتهــم تعســفاً 
وحشــدت مــن يناصرهــا، فاشــتبك الفريقــان وحصــل إيــذاء بينهمــا، فــا يســأل الكاتــب أو المذيــع عــن هــذا 

الجــرم الــذي لــم يــدعُ إليــه))).

وتطبيقــاً لذلــك، فقــد قضــي بــأن مــا ورد فــي مقــال أهــاب بــه محــرره بشــباب الأمــة أن يهبــوا كمــا لبــى أبنــاء 
وطنهــم فــي المناســبات الوطنيــة للدفــاع عــن النظــام ضــد الانهزاميــة والفســاد، ومعانــاة الشــعب مــن ســوء 
الأوضــاع والكفــاح للقضــاء علــى ذلــك فــي طــول البــاد وعرضهــا، فهــذا لا يكــون تحريضــاً علــى ارتــكاب 
جنايــة مخلــة بأمــن الحكومــة، وإنمــا هــو نــداء يهــدف إلــى حــض الشــباب علــى إصــاح البــاد والدفــاع 
عــن حقــوق الشــعب وتطهيــر البــاد مــن الفســاد، ولــو جــاء الخطــاب ببــذل الغالــي والنفيــس فــي ســبيل 

تحقيــق هــذا الهــدف))).

))) عماد نجار، الوسيط في التشريعات- الصحافة، الإنجلو المصرية، القاهرة 1980، ص 314.
))) طارق سرور، جرائم النشر والإعلام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص 398-400. 

))) جنايــات مصــر 7-6-1948 حيــث كان المتهــم فيهــا رئيــس تحريــر مجلــة مصــر الفتــاة فــي مقــال نشــره فيهــا بعنــوان 
»إلــى الشــباب حــان وقــت العمــل« مشــار إليــه فــي مرجــع عمــاد النجــار، الوســيط فــي تشــريعات الصحافــة، مكتبــة 

الإنجلــو المصريــة، القاهــرة 1980، ص 316.
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ج- الركن المعنوي للجريمة:

تتطلــب هــذه الجريمــة توافــر الركــن المعنــوي للجريمــة، والــذي يتخــذ صــورة القصــد الجزائــي العــام بعنصريــه 
ــم الجانــي بــأن ســلوكه إنمــا يرمــي إلــى التحريــض الإعلامــي  العلــم والإرادة، بحيــث يجــب أن يحيــط عل
علــى ارتــكاب جريمــة مــع توقــع حدوثهــا، وأنــه يتخــذ الجريمــة غرضــاً وهدفــاً يســعى للوصــول إليــه، ويلاحــظ 
أنــه إذا كانــت الجريمــة موضــوع التحريــض تتطلــب دافعــاً معينــاً داخــاً ضمــن القصــد، عندئــذ يلــزم توافــر 

هــذا القصــد الخــاص إلــى جانــب توافــر القصــد العــام))).

ثالثاً: الجزاء:

القاعــدة أنــه عنــد تكامــل أركان جريمــة التحريــض الإعلامــي، فــإن المحــرض يتعــرض لــذات عقوبــة 
الجريمــة التــي حــرض عليهــا، وســواء وقعــت تامــة أم كانــت خائبــة أم موقوفــة )م 218/ عقوبــات(، وتنــزل 
بــه التدابيــر الاحترازيــة كمــا لــو كان فاعــاً فــي الجريمــة أو شــريكاً فيهــا )م 218 فقــرة أخيــرة عقوبــات(.

أمــا إذا لــم يفــض التحريــض إلــى ارتــكاب الجريمــة، فهنــا يفــرق القانــون بيــن أنــواع الجرائــم. فــإذا كانــت 
الجريمــة موضــوع التحريــض جنايــة أو جنحــة وقعــت علــى المحــرض عقوبــة هــذه الجريمــة، ولكنهــا 
تخفــض إلــى الحــدود المقــررة فــي النــص )م 220 فقــرة 2 و 3 و 4 عقوبــات الخاصــة بالمتدخــل( فتصيــر 

عقوبتــه معادلــة لعقوبــة المتدخــل فــي الجريمــة.

وأمــا إذا كانــت الجريمــة المحــرض عليهــا بوصــف المخالفــة ولــم تقــع، فــا عقــاب فــي هــذه الحالــة )م 
عقوبــات(.  218/3

ويلاحــظ أنــه فــي حالــة ارتــكاب هــذا التحريــض بواســطة الإعــام المرئــي والمســموع، فيجــب تشــديد العقوبــة 
وفقاً للمادة 257 عقوبات )م 35/2 بث تلفزيوني وإذاعي رقم 94/382(.

))) طارق سرور، الاختصاص الجنائي العالمي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص 403.
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المبحث الثاني- جرائم الإعلام بتحقير الديانات وإثارة النعرات والنيل من الدولة:

أولًا: مضمون النص:

تنــص المــادة 25 مــن قانــون المطبوعــات معطوفــاً عليهــا مــن قانــون البــث علــى أنــه »إذا نشــرت إحــدى 
المطبوعــات- أو بــث جهــاز تلفزيونــي أو إذاعــي- مــا يتضمــن تحقيــراً لإحــدى الديانــات المعتــرف بهــا فــي 
البــاد أو مــا كان مــن شــأنه إثــارة النعــرات الطائفيــة أو العنصريــة أو تعكيــر الســام العــام أو تعريــض 
ســامة الدولــة أو ســيادتها أو وحدتهــا أو حدودهــا أو علاقــة لبنــان الخارجيــة للمخاطــر، يحــق للنائــب 
العــام الاســتئنافي أن يصــادر أعدادهــا أو برامجهــا الخاصــة بذلــك، وأن يحيلهــا إلــى القضــاء المختــص، 
وللمحكمــة فــي هــذه الحالــة أن تقضــي بالحبــس مــن ســنة إلــى ثــاث وبالغرامــة مــن 50 مليــون ليــرة إلــى 
100 مليــون ليــرة لبنانيــة، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، ولا يجــوز فــي أي حــال أن تقــل عقوبــة الحبــس 
عــن شــهرين والغرامــة عــن حدهــا الأدنــى. ومــن حُكــم عليــه حكمــاً مبرمــاً اســتناداً إلــى هــذه المــادة وارتكــب 
ذات الجرم أو جرماً آخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفســها قبل مرور ســبع ســنوات على انقضاء 
العقوبــة أو مــرور الزمــن عليهــا، تضاعــف العقوبــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الســابقة مــع تعطيــل 

المطبوعــة- أو الوســيلة الإعلاميــة- لمــدة ســتة أشــهر علــى الأقــل«.

وينــص قانــون البــث الإعلامــي التلفزيونــي والإذاعــي رقــم 353/94 علــى أنــه يحظــر علــى المؤسســات 
الإعلامية »بث أي خبر أو برنامج أو صورة أو فيلم من شأنه تعكير السلامة العامة أو إثارة النعرات 
أو الشــعور الطائفــي أو المذهبــي بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة )م 4/1( أو التعــرض لأســس الوفــاق 

الوطنــي ووحــدة البــاد وســيادة الدولــة واســتقلالها )م 4/3 مــن القانــون المذكــور(.

ويتنــاول نــص قانــون المطبوعــات المعطــوف عليــه مــن القانــون رقــم 353 و 382/94 كل وســائل 
التعبيــر الإعلامــي مــن كتابــة أو بــث أو إذاعــة، والتــي ترمــي إلــى التطــاول علــى الأديــان وإثــارة البغــض 

الطائفــي أو العنصــري أو تعكيــر الســامة العامــة أو النيــل مــن الدولــة فــي أحــد مقوماتهــا.

هــذا وإن نصــيّ قانــون المطبوعــات والبــث الإعلامــي المتقابليــن همــا بمثابــة نــص خــاص يتعيــن ترجيحــه 
علــى نصــوص قانــون العقوبــات العاديــة، لأن الجــرم اقتــرف بواســطة وســائل الإعــام المكتــوب والمرئــي 

والمســموع)))، وذلــك عمــاً بالمــادة 181/2 عقوبــات.

وهــذه الجريمــة شــكلية إذ هــي مــن جرائــم الخطــر بدلالــة عبــارة النــص »أو مــا كان مــن شــأنه« إثــارة 
النعــرات الطائفيــة أو العنصريــة أو تعكيــر الســام العــام أو تعريــض الدولــة وعلاقتهــا بغيرهــا للمخاطــر، 
وبالتالــي ليــس مطلوبــاً أن ينشــأ عــن هــذه الأفعــال ضــرر، وإنمــا يكفــي مجــرد تعريــض المصلحــة المحميــة 

))) المواد 277 و 295 و 296 و 297 و 308 و 317 و 319 و 320 من قانون العقوبات.
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للخطــر أي احتمــال وقــوع ضــرر.

ثانياً: أركان الجريمة:

تقوم هذه الجريمة على شرط مسبق، وركنين مادي ومعنوي.

أ- الشرط المسبق، العلنية بإحدى وسائل الإعلام الثلاث:

تفتــرض هــذه الجريمــة شــرطاً مســبقاً أو عنصــراً مفترضــاً، وهــو أن يحصــل النشــر لمــا هــو ممنــوع فــي 
مطبوعــة، أو يبــث الخبــر بإحــدى وســائل الإعــام المرئــي أو المســموع.

وهــذا مــا يميــز هــذه الجريمــة عمــا يُشــتبه بهــا مــن جرائــم القانــون العــام، إذ الجريمــة العاديــة ولــو حصلــت 
علانيــة تبقــى خاضعــة للنصــوص العاديــة، فــي حيــن أن موضــوع هــذه الجريمــة مرتبــط بجرائــم الإعــام 
المقــروء والمرئــي والمســموع تخصيصــاً، ويدخــل اختصــاص النظــر فيهــا أمــام محكمــة المطبوعــات، مــع 
بقــاء الجرائــم العاديــة المتناولــة لــذات الموضوعــات خاضعــة لاختصــاص القضــاء العــادي أو العســكري 

حســب الصلاحيــة لــكل منهمــا.

ب- الركن المادي:

يقــوم الركــن المــادي لهــذه الجريمــة علــى عنصــر الســلوك فقــط، ودون تطلــب نتيجــة معينــة تترتــب علــى 
الســلوك، إذ هــذه الجريمــة مــن جرائــم الخطــر، وليســت مــن جرائــم الضــرر. فهــي جريمــة شــكلية تتحقــق 
بمجــرد ارتــكاب الفعــل أو القــول أو الكتابــة بإحــدى وســائل الإعــام كالصحــف أو التلفزيــون أو الإذاعــة، 

مــع توافــر القصــد الجرمــي.

ويكشف النص التجريمي عن ثلاث صور من السلوك المعاقب عليه، وهي:

1- تحقير إحدى الديانات وإثارة النعرات.

2- تعكير السلام العام.

3- تعريض سلامة الدولة أو سيادتها أو وحدتها أو حدودها أو علاقتها الخارجية للخطر.

1-تحقير إحدى الديانات وإثارة النعرات:

منــذ أن عــرف الإنســان الطباعــة اتُخــذت وســائل التعبيــر والنشــر فــي بعــض الأحيــان أدوات للتعــرض 
للأديــان والمســاس بهــا، ممــا حــدا بالتشــريعات الجزائيــة للتدخــل بتجريــم هــذا النــوع مــن الجرائــم. فقــد 
شــهدت الصحافــة أحداثــاً مؤســفة كان مــن آخرهــا تلــك المتعلقــة بالرســوم الكاريكاتوريــة التــي تســيء إلــى 
الأنبيــاء، ممــا حــدا بتقديــم اقتــراح إلــى البرلمــان الأوروبــي حــول حريــة التعبيــر واحتــرام المعتقــدات الدينيــة 
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بتاريــخ 15 شــباط ســنة 2006.

ونظــراً لأن الديــن يولــد بطبيعتــه الانتمــاء إلــى عقيــدة معينــة، ويتضمــن بُعــداً جماعيــاً وتضافــر أشــخاص 
معنويــاً حولــه، بوصفــه الملجــأ الــذي ترتكــز عليــه طائفــة معينــة فــي حياتهــا))).

فــروض  بتأديتهــا  التأكيــد »أن حريــة الاعتقــاد مطلقــة، والدولــة  اللبنانــي علــى  الدســتور  وقــد حــرص 
الإجــال للــه تعالــى تحتــرم جميــع الأديــان والمذاهــب، وتكفــل حريــة إقامــة الشــعائر الدينيــة تحــت حمايتهــا، 
علــى أن لا يكــون فــي ذلــك إخــال فــي النظــام العــام، وهــي تضمــن أيضــاً للأهليــن علــى اختــاف مللهــم 

احتــرام نظــام الأحــوال الشــخصية والمصالــح الدينيــة« )م 9 مــن الدســتور(.

ولا يرمــي تجريــم تحقيــر الأديــان إلــى حمايــة الديــن نفســه، والــذي لا يتصــور أن ينجــرح، بقــدر حمايتــه 
للشــعور الدينــي للأشــخاص الذيــن ينتمــون إليــه، ويهــدف أيضــاً إلــى مكافحــة العنصريــة أو الطائفيــة التــي 
غالبــاً مــا يمتــزج بهــا ســلوك الجانــي بتحريفــه دينــاً معينــاً أو الســخرية منــه، الأمــر الــذي يمثــل بــا شــك 
خطــراً علــى الأمــن وســامة الأفــراد والاســتقرار الاجتماعــي. فــإن تجريــم تحقيــر الأديــان يرمــي إذن فــي 
النهايــة إلــى حمايــة النظــام العــام))) بحمايــة الوحــدة الوطنيــة بمكافحــة العنصريــة أو الطائفيــة، بتجريمــه 
كل فعــل أو قــول أو كتابــة تنشــر فــي مطبوعــة صحفيــة أو يبــث القــول أو الصــورة أو الرســم أو الرمــز 
بوســيلة مــن وســائل الإعــام، والــذي يكــون مــن شــأنه إثــارة الازدراء للأديــان والتفرقــة بيــن الطوائــف 

والجماعــات التــي يتشــكل منهــا المجتمــع.

ويقصــد بتحقيــر الأديــان الازدراء أو الافتــراء أو الســخرية أو التســفيه أو التكذيــب عليهــا، ويدخــل فيــه 
إهانــة أحــد الأنبيــاء أو الرســل أو التطــاول عليــه كوضعــه فــي قالــب أو رســم كاريكاتــوري يســيء إليــه أو 

تصويــره بصــورة مهينــة أو اســتغلاله فــي الأعمــال الفنيــة بشــكل فيــه ازدراء لــه أو للديــن.

ويتحقــق تحقيــر الديــن كذلــك بوضــع عبــارات وردت فــي كتــاب مقــدس فــي أماكــن مغايــرة لوضعهــا 
الأصلــي، أو تمزيقــه أو حرقــه، أو تحريفــه بتغييــر معنــاه.

بعــض  الأنبيــاء، واعتبــار  مــن قصــص  الســماوية  الكتــب  فــي  مــا ورد  بتكذيــب  أيضــاً  التحقيــر  ويقــع 
وتعالــى))). ســبحانه  اللــه  مــن  مكلفيــن  أنبيــاء  والفنيــة  السياســية  الشــخصيات 

وأمــا المقصــود بالأديــان المعتــرف بهــا فــي البــاد وفقــاً للنــص، فهــي الأديــان الســماوية التــي تعتــرف بهــا 
الدولــة، والتــي تســمح بإقامــة شــعائرها علنــاً.

))) طارق سرور، جرائم النشر والإعلام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص 512 وما بعدها.
))) شــريف كامــل، جرائــم الصحافــة فــي القانــون المصــري، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، الجــزء الثانــي، 1994، 

ص236.
))) استئناف جنح غرب القاهرة القضية رقم 5296 لسنة 2006.
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وتشــمل كلمــة ديــن كذلــك الملــل والمذاهــب للأديــان الســماوية، وتنطبــق عبــارة كتــاب مقــدس علــى الكتــب 
المقدســة فــي نظــر المســلمين والنصــارى واليهــود، وهــي القــرآن والإنجيــل والتــوراة))).

ويلاحــظ أن حريــة الاعتقــاد، ولئــن كانــت مكفولــة فــي الدســتور )م 9(، إلا أنهــا لا تســمح بتحقيــر الأديــان 
بإنــكار نبــوة نبــي مــن الأنبيــاء))))(. ولا يُعــد ذلــك مــن قبيــل الاجتهــاد، ذلــك أن الاجتهــاد فــي الديــن يكــون 
لنيــل حكــم شــرعي عملــي بطريــق الاســتنباط، لمــن يملــك الأدوات ويعــرف مواضــع الإجمــاع والخــاف 
وأصــول الفقــه والقيــاس، وذلــك فــي حالــة عــدم وجــود حكــم واضــح صريــح فــي الديــن. فثمــة أمــور تكــون 

مــن الثوابــت والتــي لا مجــال فيهــا للاجتهــاد. فهــذه منطقــة لا يدخلهــا تطــور ولا تغييــر ولا تجديــد.

وقــد قضــي باعتبــار الجــرم تحقيــراً للأديــان أن يُســتغل ديــن ســماوي مــا فــي الترويــج والتحبيــذ لأفــكار 
متطرفــة بقصــد تحقيــره والازدراء بــه وإثــارة الفتنــة، وذلــك بإنــكار القيامــة والحشــر والحســاب وإســقاط 
فريضــة الصــاة، والقــول بتناســخ الأرواح وإباحــة الفحشــاء والفجــور والعلاقــات الجنســية بيــن المحــارم، 

وكان ذلــك بالقــول وبطريــق النشــر))).

وتطبيقــاً لذلــك، فقــد قضــي بأنــه »وإن كانــت حريــة الاعتقــاد مكفولــة بمقتضــى الدســتور فــإن هــذا لا يبيــح 
لمــن يجــادل فــي أصــول ديــن مــن الأديــان أن يمتهــن حرمتــه أو يحــط مــن قــدره أو يزدريــه عــن عمــد منــه، 
فــإذا مــا تبيــن أنــه إنمــا كان يبتغــي بالجــدل الــذي أثــاره المســاس بحرمــة الديــن والســخرية منــه، فليــس لــه 

أن يحتمــي مــن ذلــك بحريــة الاعتقــاد«))).

وكذلــك الأمــر، فــإذا كانــت الدولــة تكفــل للمواطنيــن حريــة البحــث العلمــي والإبــداع الأدبــي والفنــي والثقافــي، 
وتوفيــر وســائل التشــجيع لتحقيــق ذلــك، فــإن حريــة البحــث العلمــي يتعيــن ألا تتجــاوزه إلــى مــا يمــس بثوابــت 

الدين أو الازدراء به))).

2- تعكير السلم العام )السلامة العامة أو النظام العام(:

ومــن جهــة ثانيــة، فقــد حــرص القانــون علــى حمايــة الســلم العــام مــن التكديــر بتجريمــه كل فعــل أو قــول 
أو كتابــة فــي وســيلة مــن وســائل الإعــام مــن شــأنها تكديــر الســلم العــام الداخلــي بإثــارة الفــزع بيــن النــاس، 

والتــي تتمثــل فــي كل ســلوك بالإعــام يــؤدي إلــى الإخــال بســامة المجتمــع الداخلــي.

ومثالــه كمــا ســبق الــكلام عــن جريمــة الأخبــار الكاذبــة، لكــن الأمــر هنــا يتعلــق بمجــرد الــكلام أو الكتابــة 
عــن حــدث كان محتمــاً أن يكــون مــن شــأنه إثــارة الفــزع بيــن النــاس بالترويــج بقــرب حــدوث اعتــداء مــن 

))) طارق سرور، جرائم النشر والإعلام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص 515/516.
))) طارق سرور، جرائم النشر والإعلام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص 237.
))) حكم محكمة جنح مستأنف غرب القاهرة في الجنحة المقيدة برقم 5296 لسنة 2006.

))) نقض جنائي مصري 1941/1/27، مجموعة القواعد القانونية، ج5، رقم 197، ص 376.
))) طارق سرور، جرائم النشر والإعلام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص 520.
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العــدو، أو حصــول فتنــة طائفيــة، أو احتمــال حــدوث انهيــار بالعملــة الوطنيــة أو حصــول إفــاس للدولــة.

ولا يشــترط كمــا تقــدم أن يحصــل تعكيــر الســلم العــام بالفعــل، بــل يكتفــى بمجــرد تعريضــه لذلــك، لأن هــذا 
الســلوك شــكلي دون تطلــب نتيجــة ضــارة تترتــب عليــه.

3- تعريض سلامة الدولة وعلاقاتها للخطر:

هــذه هــي الصــورة الثالثــة مــن صــور الســلوك المجــرم فــي المــادة 25 مــن قانــون المطبوعــات معطوفــاً 
عليــه مــن قانــون البــث التلفزيونــي والإذاعــي، وهــي تتمثــل بــأي فعــل أو قــول أو كتابــة تُنشــر أو يُبــث 

مضمونهــا فــي وســيلة إعلاميــة.

ويلاحــظ علــى النــص انــه اشــترط مجــرد تعريــض مصالــح الدولــة للخطــر أســوة بالصورتيــن الســابقتين 
دون تطلــب نتيجــة ضــارة.

وهــذه الصــورة تشــمل مــا ينــال مــن الدولــة فــي ســامتها أو ســيادتها أو وحدتهــا أو حدودهــا أو علاقتهــا 
الخارجيــة، أي ينــدرج تحــت هــذه الصــورة جرائــم أمــن الدولــة الخارجــي والداخلــي التــي تُقتــرف بواســطة 
الصحــف أو البــث التلفزيونــي والإذاعــي كمــا هــو محــدد فــي قانــون الإعــام المكتــوب والمرئــي والمســموع، 

أمــا صــور هــذه الجرائــم العاديــة فيعــود النظــر فيهــا إلــى القضــاء العدلــي أو الاســتثنائي.

ج- الركن المعنوي:

يتخــذ الركــن المعنــوي فــي هــذه الصــور الجرميــة صــورة القصــد الجزائــي العــام، بحيــث يتعيــن أن يكــون 
الجانــي عالمــاً بماهيــة أقوالــه أو كتابتــه الصحفيــة أو الإعلاميــة، ويجــب أن تتجــه إرادتــه الــى ارتــكاب 

أحــد الأفعــال المذكــورة فــي المــادة 25 مــن قانــون المطبوعــات المعطــوف عليهــا.

ثالثاً: الجزاء:

حــدد القانــون عقوبــة هــذه الجريمــة لــكل مــن صورهــا بالحبــس مــن ســنة إلــى 3 ســنوات وبالغرامــة مــن 50 
مليونــاً إلــى 100 مليــون ليــرة لبنانيــة، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، ولا يجــوز أن تقــل عــن الحبــس لمــدة 

شــهرين والغرامــة عــن حدهــا الأدنــى.

وفــي حالــة التكــرار تضاعــف العقوبــة الســابقة مــع تعطيــل المطبوعــة لمــدة 6 أشــهر علــى الأقــل، ويشــار 
إلــى لــزوم تشــديد العقوبــة وفقــاً للمــادة 257 عقوبــات حــال ارتــكاب الجريمــة بواســطة الإعــام المرئــي 

والمســموع )م 35/2. بــث تلفزيونــي وإذاعــي رقــم 94/382(.
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المبحــث الثالــث- االرقابــة القضائيــة كآليــة قانونيــة لحمايــة الســلم الأهلــي مــن تأثيــرات 
الأفــام الســينمائية اللبنانيــة:

تعتبــر الأفــام الســينمائية معبــرا˝ ســهلا˝ للتعبيــر عــن الــرأي و بالتالــي مــن البديهــي ان يكــون لمحتواهــا 
)عبــارات أو مشــاهد( تأثيــرات ســلبية أو إيجابيــة علــى الجمهــور. 

لــم يســجل ســوى طعنيــن فقــط أمــام القضــاء الاداري بقــرارات لجنــة الرقابــة علــى الأفــام الســينمائية المكلفــة 
بقــرار رئاســة مجلــس الــوزراء رقــم 2010/85 وتعديلاتــه وهمــا قضيــة فيلــم »بيــروت اوتيــل«))) ومــن ثــم 

يليــه فيلــم »لــي قبــور فــي هــذه الأرض«))).

أولًا: محتوى فيلم بيروت أوتيل:

تــدور أحــداث الفيلــم حــول محــام فرنســي يدعــى »ماثيــو« يعمــل لمصلحــة الحكومــة الفرنســية، يلتقــي 
بصديــق لــه فــي لبنــان يدعــى »عبــاس« كان قــد ســاعده منــذ ثــاث ســنوات لإخــراج ابــن الســفير الفرنســي 
فــي لبنــان بســبب تورطــه فــي قضيــة مخــدرات، يطلــب »عبــاس« مــن »ماثيــو« أن يســاعده فــي الاتصــال 
بالســفارة الفرنســية للحصــول علــى فيــزا لجــوء سياســي إلــى فرنســا مقابــل تســليمهم معلومــات حــول اغتيــال 
»الرئيــس الحريــري«، مؤكــداً أن هنــاك شــاهد يعــرف الانتحــاري الــذي قــاد ســيارة الـــ Mitsubishi وهــو 
يعرفــه جيــداً، مبديــاً خشــيته )أي عبــاس( مــن أن يصفّــى تحــت عنــوان أنــه عميــل اســرائيلي ومنزعجــاً 

ورافضــا ذلــك لأنــه هــو الــذي حــارب الإســرائيليين عــام 1982.

تتوالــى الأحــداث ويتعــرف »ماثيــو« علــى مغنيــة لبنانيــة تدعــى »زاهيــة« ابنــة أخ رجــل مســؤول لــدى 
الاجهــزة الأمنيــة ويقيــم معهــا علاقــات جنســية متعــددة ومــن ثــم تراقــب المخابــرات اللبنانيــة »ماثيــو« و 
»زاهيــة« طــوال الوقــت، فتعلــم الأخيــرة بذلــك مــن قبــل عمهــا )المســؤول فــي الاجهــزة الأمنيــة( والــذي 
يخبرهــا أنهــا »وماثيــو« ملاحقيــن حيــث كشــفت مخابــرات الجيــش اللبنانــي شــبكة إســرائيلية و«ماثيــو« 

شــوهد مــع أنــاس مشــكوك بأمرهــم.

وفــي مقابلــة بيــن »ماثيــو« وعــم »زاهيــة« يخبــره الأخيــر أنهــم )أي المخابــرات اللبنانيــة( يظنــون أنــه 
جاســوس طالبــاً منــه أن يســاعده للعثــور علــى »عبــاس«، فيحصــل ذلــك لكــن »عبــاس« يهــرب إثــر 
))) قرار مجلس شــورى الدولة رقم 2013-576/2012 تاريخ 2013/5/23- رقم المراجعة 17901/2012 الجهة 
المســتدعية: شــركة أرجــوان للإنتــاج ش.م.م. دانيــال عربيــد/ الجهــة المســتدعى بوجههــا: الدولــة- رئاســة مجلــس 

الــوزراء.
))) – قــرار مجلــس شــورى الدولــة رقــم 2019/239-2020 تاريــخ 2020/1/7 رقــم المراجعــة: 22865/2018- 
المســتدعية: ران أســعد متــري، المســتدعى ضدهــا: الدولــة- وزارة الداخليــة والبلديــات )إعــادة المحاكمــة بشــأن القــرار 

الصــادر عــن هــذا المجلــس برقــم 2018-562/2017 تاريــخ 2018/3/8(.
 -20642/2015 المراجعــة:  رقــم   2018/3/8 تاريــخ  رقــم 562/2017-2018  الدولــة  شــورى  مجلــس  قــرار   -

الداخليــة والبلديــات.  الدولــة – وزارة  المســتدعى بوجههــا:  متــري-  المســتدعية ران 
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المطــاردة ليظهــر أخيــراً فــي مشــهد مقتــولًا داخــل ســيارة.

وفــي النهايــة، يقابــل »ماثيــو« عــم »زاهيــة« ويقــول لــه الأخيــر: القضيــة أقفلــت، لــن نحقــق فــي اختفــاء 
»عبــاس«، الأبريــاء دائمــا يدفعــون الثمــن، يجيــب »ماثيــو« قائــاً: هــل تعنــي أن »عبــاس« بــريء الآن؟ 
فيجيبــه هــذا ليــس مــن شــأنك، المســألة ســويّت، لــم نجــد شــيئاً مهمــاً فــي بيتــه أو ســيارته، لقــد أثــار ضجــة 
كبيــرة مــن أجــل لا شــيء. فيقــول »ماثيــو«: لا يعــرف شــيء أو لأنــه يعــرف الكثيــر ولا أحــد يريــد أن 
يســمع؟ فيجيبــه، اســأل ســفارتك لمــاذا لــم تعقــد صفقــة مــع »عبــاس«. فيســأله »ماثيــو«: هــل قتلتــه؟ 
فيجيبــه: تســتطيع أن تذهــب الآن ولكــن ابــق فــي خــارج لبنــان لأن المــزاج يتغيــر هنــا، الأفضــل لــك أن 

تكــون فــي باريــس.

الإجراءات الإدارية والقضائية:

بعــد عــرض الفيلــم بتاريــخ 2011/11/18 علــى لجنــة الرقابــة المختصــة، قــررت الموافقــة علــى إصــدار 
اجــازة عــرض للفيلــم شــرط حــذف المشــهد الــذي ورد فيــه تســمية الشــخص الانتحــاري الــذي قــاد ســيارة 

الميتسوبيتشــي التــي أدّى تفجيرهــا الــى اغتيــال الرئيــس رفيــق الحريــري.

بعــد تبليــغ أصحــاب الحــق بقــرار اللجنــة بــدأت حملــة إعلاميــة علــى الرقابــة المســبقة مــن قبــل جمعيــات 
مدنيــة ووســائل إعــام تحــت عناويــن مختلفــة وتلاهــا دعــوى أمــام مجلــس شــورى الدولــة تحمــل الرقــم 

.2012/17901

ممــا لا شــكّ فيــه ان جريمــة اغتيــال الرئيــس الحريــري التــي كانــت موضــع تحقيــق فــي المحكمــة الدوليــة 
ــم مــن  الخاصــة بلبنــان وموضــع جــدل أدى إلــى انقســام اللبنانييــن آنــذاك، اضافــة إلــى مــا تضمــن الفيل

اتهــام دولــة شــقيقة )فرنســا( وجهــاز أمنــي لبنانــي فــي اللعــب علــى وتــر هــذه الجريمــة.

وتطبيقــا˝ لمــا تقــدّم صــدر القــرار الإعــدادي رقــم 2011/270 – 2012 تاريــخ 2012/4/19 قضــى 
بــرد الدعــوى الراهنــة بإجمــاع الهيئــة الحاكمــة )الرئيــس شــكري صــادر – المستشــار ميريــه عماطــوري – 

المستشــار فاطمــة عويــدات(. 

وقد جاء فيه :

» ان مجلس شورى الدولة، 	

بعد الاطلاع على أوراق المراجعة وعلى تقرير المستشار المقرر، 	

وبعد المذاكرة حسب الأصول، 	

... بما أن الجهة المستدعية تطلب تقرير وقف تنفيذ القرار رقم 496/ص الصادر عن أمين  	
عــام مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2012/3/12 المتضمــن إبــاغ الجهــة المســتدعية جــواب المديريــة العامــة 
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للأمــن العــام القاضــي بالطلــب مــن أصحــاب العلاقــة التقيــد بالقــرار الصــادر بتاريــخ 2011/11/18 عــن 
لجنــة المراقبــة علــى الأفــام الســينمائية لجهــة منــح إجــازة عــرض فيلــم »بيــروت فــي الليــل« بعــد اقتطــاع 

أجــزاء منــه.

وبمــا أن المــادة 77 مــن نظــام مجلــس شــورى الدولــة تنــص علــى أنــه يعــود للمجلــس تقريــر وقــف  	
تنفيــذ القــرار الإداري بنــاء علــى طلــب صاحــب العلاقــة إذا كانــت المراجعــة مبنيــة علــى أســباب جديــة وإذا 

كان التنفيــذ يلحــق بالمســتدعي ضــرراً بليغــاً.

وبمــا أنــه لا يتبيــن مــن معطيــات الملــف بحالتــه الحاضــرة أن أســباب وقــف التنفيــذ متوافــرة، ممــا  	
الطلــب....«. هــذا  رد  معــه  يقتضــي 

وفــي الســياق نفســه، صــدر عــن مجلــس شــورى الدولــة تقريــراً نشــر بتاريــخ 2013/3/7 وجــاء متناغمــاً 
مــع القــرار الإعــدادي المذكــور، وهــو تقريــر المستشــار المقــرر ميريــه عفيــف عماطــوري – رقــم المراجعــة 

2012/17901 حيــث جــاء فيــه:

»... وبما أن المادة 4 من قانون إخضاع جميع الأشــرطة الســينمائية للمراقبة بواســطة المديرية العامة 
للأمــن العــام نصــت علــى مــا يلــي:

يجب أن تراعى في قرارات المراقبين المبادئ التالية:

1- احترام النظام العام والآداب وحسن الأخلاق.

2- احترام عواطف الجمهور وشعوره واجتناب إيقاظ النعرات العنصرية الدينية.

3- المحافظة على هيبة السلطات العامة.

4- مقاومة كل دعاوى غير مؤاتية لمصلحة لبنان.

... وبمــا أنــه يســتفاد مــن مضمــون القــرار أن التعديــل الــذي حصــل بيــن الســيناريو الموافــق عليــه ســابقاً 
والفيلــم المعــروض علــى اللجنــة تنــاول فقــط تحديــد الجريمــة التــي يُدلــي إحــدى شــخصيات الفيلــم بحيازتهــا 
لبعــض المعلومــات عنهــا، علــى أنهــا جريمــة اغتيــال الرئيــس الحريــري وورود أقــوال علــى لســان الشــخصية 

المذكــورة بأنهــا تعــرف جيــداً الانتحــاري الــذي قــاد ســيارة الميتسوبيتشــي.

وبمــا أنــه يتبيــن مــن ملخــص الفيلــم أنــه تضمــن إيحــاءات إلــى دور جهــات داخليــة وخارجيــة فــي جريمــة 
لا يــزال التحقيــق فيهــا مســتمر كمــا تضمــن عبــارات وإيحــاءات عــن »تســوية« جرائــم قتــل، وعــدم التحقيــق 
فيهــا ولفلفتهــا وعــدم الاســتقرار فــي لبنــان »لأن المــزاج يتغيــر بســرعة هنــا«، فيكــون قــرار اللجنــة بحــذف 
اللقطــات التــي يــرد فيهــا علــى أنهــا جريمــة اغتيــال الرئيــس الحريــري متوافقــاً مــع المبدأيــن الثانــي والثالــث 
مــن المبــادئ المحــددة فــي المــادة الرابعــة المذكــورة وعلــى الأخــص تجنــب إيقــاظ النعــرات والمحافظــة علــى 
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هيبــة الســلطات العامــة.

»... وبما أنه يقتضي رد المراجعة تبعاً لقانونية القرار المطعون فيه.

وبما أنه يقتضي رد الأسباب الزائدة والمخالفة....«.

وأخيــراً، صــدر القــرار لمجلــس شــورى الدولــة يحمــل الرقــم 2013-576/2012 تاريــخ 2013/5/23 
الــذي جــاء مصادقــة للقراريــن الإعدادييــن الســابقين حيــث جــاء فيــه:

»... وبمــا أنــه تبيــن مــن ملخــص الفيلــم أنــه تضمــن إيحــاءات إلــى دور جهــات داخليــة وخارجيــة فــي 
جريمــة لا يــزال التحقيــق فيهــا مســتمر كمــا تضمــن عبــارات وإيحــاءات عــن »تســوية« جرائــم قتــل، 
وعــدم التحقيــق فيهــا ولفلفتهــا وعــدم الاســتقرار فــي لبنــان، لأن المــزاج يتغيــر بســرعة هنــا«، فيكــون قــرار 
اللجنــة بحــذف اللقطــات التــي يــرد فيهــا علــى أنهــا جريمــة اغتيــال الرئيــس الحريــري متوافقــاً مــع المبدأيــن 
الثانــي والثالــث مــن المبــادئ المحــددة فــي المــادة الرابعــة المذكــورة وعلــى الأخــص تجنــب إيقــاظ النعــرات 

والمحافظــة علــى هيبــة الســلطات العامــة...

... وبمــا أن الجهــة المســتدعية لــم تثبــت خطــأ الإدارة الســاطع فــي التقديــر، كمــا وأن هــذا المجلــس 
اســتثبت مــن مطابقــة القــرار المطعــون فيــه للأحــكام القانونيــة، ولــم يتبيــن لــه وجــود أي خطــأ ســاطع فــي 
تقديــر الإدارة يتمثــل فــي تقييــد حريــة التعبيــر علــى ضــوء وقائــع الفيلــم وأخلاقيتــه والحالــة النفســية للجمهــور 

الــذي ســيعرض أمامــه...

... وبما أنه يقتضي رد المراجعة تبعاً لقانونية القرار المطعون فيه.

وبما أنه يقتضي رد الأسباب الزائدة والمخالفة...«.

ثانياً: محتوى فيلم »لي قبور في هذه الأرض«

الفيلــم اللبنانــي الوثائقــي يُســلّط الضــوء علــى المخــاوف المناطقيــة والديموغرافيــة التــي تســود المجتمــع 
اللبنانــي، وذلــك إثــر قيــام المخرجــة ببيــع أرضهــا الواقعــة فــي قريــة مســيحية إلــى رجــل مســلم، ويربــط 
الوثائقــي تلــك المخــاوف بحمــات التهجيــر التــي حدثــت علــى أســاس طائفــي أثنــاء الحــرب الأهليــة 
اللبنانيــة، كمــا تتكلــم عــن صفقــات بيــع الأراضــي منــذ نهايــة الحــرب الأهليــة عــام 1990، مشــيرة إلــى 
أن مــا عجــزت الحــرب عــن تحقيقــه مــن فــرز وتقســيم للأراضــي علــى نحــو طائفــي ومذهبــي حصــل بعــد 

نهايتهــا عــن طريــق البيــع.

ولــدى التدقيــق فــي مضمــون الشــريط، تبيــن أنــه بصــرف النظــر عــن القصــد أو عدمــه، وعــن المعلومــات 
المســتقاة مــن أشــخاص غيــر معروفيــن لا بالاســم ولا بالمعيــار المعتمــد لاختيارهــم ولا بصفاتهــم، وعــن 
صحــة مــا يتــم إيــراده وتتــم نســبته إلــى أشــخاص مجهولــي الهويــة، حيــث ورد أكثــر مــن مشــهد مــن شــأنه 

أمــوراً مثيــرة للجــدل الحــاد القابــل للتطــور دون ضوابــط.
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الإجراءات الإدارية والقضائية:

اجتمعــت اللجنــة وبعــد التــداول فــي موضــوع الشــريط أبــدت تفهمهــا لمبــدأ الحريــات العامــة ومــن بينهــا 
حريــة المعتقــد وحريــة الــرأي، إلا أنهــا رأت أن ممارســة أي حريــة تبقــى رهنــاً بعــدم التســبب بأذيــة الآخــر 
أو اســتثارة مشــاعره، أو هــز الســلم الأهلــي بإعــادة فتــح ســجلات الماضــي- ليــس فــي إطــار روائــي بحــت 

بــل فــي إطــار القلــق المتنامــي والمتعــدد المســببات.

وحيــث أن مضمــون الشــريط ملــيء بالعبــارات والإيحــاءات التــي لا بــد أن تســتفز جماعــات أو طوائــف، 
أو أحــزاب، وتاليــاً فإنهــا قــد تســتثير مناصريهــا فــي لحظــات مــن الغضــب وتســتدرجهم إلــى أعمــال غيــر 

محســوبة النتائــج، البلــد بغنــى عنهــا وخصوصــاً فــي الظــروف الدقيقــة التــي نمــر بهــا.

وحيــث أن اللجنــة لا تتدخــل فــي مســتوى العمــل الســينمائي ولا حتــى اختيــار المشــاركين فيــه، إلا أنهــا 
حريصــة كل الحــرص علــى الآثــار التــي قــد تترتــب علــى عــرض الفيلــم. وحيــث أنّ اللجنــة تســعى جاهــدة 
لإعطــاء الحريــة بحدهــا الأقصــى، ولكــن ليــس علــى حســاب الاســتقرار العــام والوئــام الاجتماعــي، لــذا، 

فهــي لا تضــع قيــوداً بــل تســعى قــدر الإمــكان لإيجــاد ضوابــط للتوفيــق بيــن الحريــة والاســتقرار.

لذلك،

وفــي ضــوء مــا نصــت عليــه المــادة 317 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي مــن أن كل عمــل أو كتابــة وكل 
خطــاب يقصــد منهــا أو ينتــج عنهــا إثــارة النعــرات المذهبيــة أو العنصريــة أو الحــض علــى النــزاع بيــن 

الطوائــف ومختلــف عناصــر الأمــة، يعاقــب عليــه بالحبــس مــن ســنة إلــى ثــاث ســنوات وبالغرامــة.

قــررت اللجنــة توصيــة معالــي وزيــر الداخليــة والبلديــات بمنــع عــرض الشــريط الســينمائي فــي دور الســينما 
للأســباب الــواردة أعــاه.

وعلــى ضــوء مــا تقــدم اتخــذ قــرار مــن معالــي وزيــر الداخليــة والبلديــات بمنــع عــرض الفيلــم فــي دور 
الســينما.

ممــا لا شــكّ فيــه أن هــذا الفيلــم »لــي قبــور فــي هــذه الأرض« ورد قبيــل ذكــرى 13 نيســان )ذكــرى بدايــة 
الحــرب الأهليــة( حيــث يثيــر النعــرات الطائفيــة لا ســيما مــن خــال الحــوارات مــع الشــخصيات غيــر 
المعروفة التي تســرد قصصها وفقاً لما عانت منه في هذه الحرب وبطبيعة الحال إن هذه الشــخصيات 

لا تأخــذ بعيــن الاعتبــار تداعيــات إدلاءاتهــا التــي يشــاهدها الجمهــور فــي مــكان عــام )دور الســينما(.

حيــث أن هــذا الجمهــور يمثــل جميــع أطيــاف المجتمــع اللبنانــي بأحزابــه وطوائفــه... وحيــث أن هــذه 
الإدلاءات تــدور حــول لفــت نظــر المشــاهد إلــى وجــوب الخــوف مــن الآخــر وإن الانطبــاع الــذي يخــرج بــه 
المشــاهد فــي نهايــة الفيلــم هــو انطبــاع التضامــن مــع حزبــه أو طائفتــه دون الآخريــن.. ويتذكــر المُشــاهد 
مَــنْ قتــل احــد أقربائــه أو أفــراد عائلتــه أو أصحابــه ومعارفــه لــذا ربمــا يقــوم أحــد المشــاهدين بالتفــوّه بعبــارة 
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مــا فــي دور الســينما تثيــر انفعــالات الآخريــن مــن شــأن ذلــك افتعــال مشــاكل داخــل القاعــة وهــذا مــا أثــار 
انتبــاه لجنــة الرقابــة التــي كان لهــا دور بحمايــة الســلم الأهلــي آنــذاك، وهــذا مــا جــاء فــي قــرار مجلــس 

شــورى الدولــة رقــم 2017/562-2018 تاريــخ 2018/2/8.

»... وبمــا أن صلاحيــة وزارة الداخليــة والبلديــات والمديريــة العامــة للأمــن العــام فــي منــع عــرض عمــل 
ســينمائي ينــدرج ضمــن مهمــة الــوزارة والمديريــة فــي الحفــاظ علــى الســلم العــام والأمــن ومصلحــة الوطــن، 
ومنــع كل مــا يمكــن أن يــؤدي إلــى اضطرابــات واختــال فــي الأمــن وإيقــاظ النعــرات مــن أي نــوع كانــت 
بيــن المواطنيــن فيعــود لهــذه الأجهــزة التشــدد أو عــدم التشــدد فــي الرقابــة، وفــق المعطيــات السياســية 

والأمنيــة والاجتماعيــة...« 

وأيضــاً جــاء فــي القــرار لمجلــس شــورى الدولــة رقــم 2019/239-2020 تاريــخ 2020/1/7 )ران 
متــري/ الدولــة- وزارة الداخليــة والبلديــات( دعــوى إعــادة المحاكمــة فــي فيلــم »لــي قبــور فــي هــذه الأرض«.

»...وبمــا أنــه يتبيــن مــن أوراق الملــف لا ســيما القــرار موضــوع طلــب الإعــادة وخاصــة الفقــرة الثالثــة 
مــن الصفحــة /15/ أنــه قــد جــرى مشــاهدة الفيلــم موضــوع المراجعــة الأساســية مــن قبــل المحكمــة، التــي 
اســتنتجت أن معظــم الحــوارات بيــن المخرجــة والشــخصيات تــدور حــول الخــوف مــن الآخــر الــذي يجــد 
مبــرره التاريخــي فــي الحــرب اللبنانيــة، حتــى أن الأمــر يصــل إلــى درجــة لفــت نظــر المشــاهد الحيــادي 

الــى وجــوب الخــوف مــن الآخــر، ...

-.... كما يشعر بالاضطراب بعد أن يستنتج أن تداعيات الحرب لا تزال قائمة حتى اليوم...«. 

بعــد العــرض المفصــل للدعــاوى المقدمــة أمــام مجلــس شــورى الدولــة فيمــا خــص الفيلميــن )»بيــروت 
أوتيــل«- »لــي قبــور فــي هــذه الأرض«( تبيــن أن للقضــاء رقابــة علــى المشــروعية الإداريــة علــى قــرارات 
لجنــة الرقابــة ولكــن هــذه الرقابــة ليســت عفويــة بــل تأتــي بنــاء علــى دعــوى مــن صاحــب الحــق الــذي لــه 
صفــة ومصلحــة والــذي تضــرر ضــرراً بليغــاً )المــادة 77 مــن نظــام مجلــس شــورى الدولــة( وضمــن المهلــة 

القانونيــة المحــددة فــي المــادة 69 معطوفــة علــى المــادة 68 مــن نظــام مجلــس شــورى الدولــة.

وعليــه، يكــون للجنــة الرقابــة دور إداري محــدّد وفقــاً لمــا تســمح بــه القوانيــن المرعيــة، وتكــون قراراتهــا تحــت 
إشــراف مجلــس شــورى الدولــة الــذي بــدوره يراعــي المبــادئ الثلاثــة فــي تقييــد الحريــات أي أن يكــون القيــد 

ضروريــاً، متلائمــاً، ومتناســقاً مــع الغايــة منــه.
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الخاتمة

خلصــت هــذه الدراســة إلــى أن الجرائــم الإعلاميــة فــي التشــريع اللبنانــي تتميــز بطابــع قانونــي خــاص يبــرّر 
إخضاعهــا لأحــكام جزائيــة مســتقلة، نظــرًا لمــا تنطــوي عليــه مــن خطــورة تتجــاوز حــدود الضــرر الفــردي 
لتطــال الســلم الاجتماعــي، ووحــدة الدولــة، واســتقرار النظــام العــام، وحمايــة الشــعور الدينــي للجماعــات 
المختلفــة. وقــد تبيّــن أن جريمــة التحريــض الإعلامــي تُعــد مــن جرائــم الخطــر، إذ يكفــي فيهــا مجــرد الدعــوة 
العلنيــة والمباشــرة إلــى ارتــكاب الجريمــة دون اشــتراط تحقــق النتيجــة الجرميــة، باســتثناء المخالفــات التــي 
يتطلــب القانــون وقوعهــا فعليًــا لإعمــال العقــاب، وهــو مــا يعكــس توجّهًــا وقائيًــا واضحًــا لــدى المشــرّع 

اللبنانــي يرمــي إلــى تجنّــب وقــوع الجرائــم قبــل تحقــق آثارهــا الضــارة.

كمــا أظهــرت الدراســة أن جرائــم تحقيــر الأديــان، وإثــارة النعــرات الطائفيــة أو العنصريــة، وتعكيــر الســلم 
العــام، والنيــل مــن ســامة الدولــة، تُصنّــف ضمــن الجرائــم الشــكلية أو جرائــم الخطــر، التــي تتحقــق بمجــرد 
تعريــض المصالــح القانونيــة المحميــة للخطــر دون الحاجــة إلــى إثبــات وقــوع ضــرر فعلــي. ويعبّــر هــذا 
التصنيــف عــن غايــة تشــريعية تهــدف إلــى حمايــة النســيج الاجتماعــي والدينــي والسياســي فــي لبنــان، 
وضبــط الممارســات الإعلاميــة التــي قــد تــؤدي إلــى إشــاعة الانقســام أو تقويــض الثقــة بيــن مكوّنــات 

المجتمــع أو المســاس بوحــدة الدولــة وســيادتها.

وفــي هــذا الإطــار، أكــدت الدراســة أن حريــة التعبيــر، وإن كانــت مكرّســة دســتوريًا، ليســت حريــة مطلقــة، 
بــل تخضــع لقيــود قانونيــة مشــروعة تفرضهــا ضــرورات حمايــة النظــام العــام وحقــوق الآخريــن والمصلحــة 
العامــة. فــا يجــوز التــذرّع بحريــة الــرأي لتبريــر التحريــض علــى الجرائــم أو نشــر خطــاب الكراهيــة أو 
ازدراء الأديــان أو تقويــض الســلم الأهلــي، الأمــر الــذي يعكــس ســعي السياســة الجزائيــة اللبنانيــة إلــى 
تحقيــق تــوازن دقيــق بيــن الحريــة والمســؤولية، وبيــن الحــق الفــردي فــي التعبيــر وواجــب احتــرام الثوابــت 

الوطنيــة والدينيــة والاجتماعيــة.

وتبيّــن كذلــك أن القضــاء اللبنانــي يتمتــع بــدور رقابــي أساســي وفاعــل فــي مواجهــة الجرائــم الإعلاميــة، 
ســواء مــن خــال تفســير النصــوص القانونيــة، أو تطبيــق العقوبــات، أو ممارســة الرقابــة علــى مشــروعية 
القــرارات الإداريــة المتصلــة بالمحتــوى الإعلامــي والفنــي. ويكتســب هــذا الــدور أهميــة خاصــة فــي ظــل 
التطور المتســارع لوســائل الإعلام الحديثة، حيث بات المحتوى الإعلامي أكثر ســرعة وتأثيرًا وانتشــارًا، 
ممــا يســتوجب مــن القضــاء وعيًــا قانونيًــا عميقًــا بطبيعــة هــذه الجرائــم وآثارهــا المحتملــة علــى الســلم الأهلــي 

والاســتقرار الوطنــي.

وانطلاقًــا مــن مبــدأ حريــة التعبيــر المكفــول دســتوريًا، تؤكــد هــذه الدراســة أن الرقابــة القضائيــة اللاحقــة 
علــى المحتــوى الإعلامــي هــي الأصــل فــي النظــام القانونــي اللبنانــي، باعتبارهــا الضمانــة الأساســية لعــدم 
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المســاس بجوهــر الحريــات العامــة، ولتكريــس مبــدأ المســؤولية القانونيــة دون إخضــاع التعبيــر المســبق 
لإذن أو ترخيــص. غيــر أن خصوصيــة الواقــع اللبنانــي، بمــا ينطــوي عليــه مــن تركيبــة طائفيــة دقيقــة 
وتجــارب تاريخيــة مرتبطــة بالنزاعــات الداخليــة، تبــرّر الإقــرار بـــ الرقابــة الإداريــة المســبقة كاســتثناء ضيّــق 
ومحــدد، لا يُلجــأ إليــه إلا عنــد قيــام خطــر جــدي ومباشــر يهــدد الســلم الأهلــي أو النظــام العــام، ولا ســيما 
فــي مــا يتصــل بالأعمــال الســينمائية أو الإعلاميــة ذات الأثــر الجماهيــري الواســع. وعلــى هــذا الأســاس، 
لا تُفهــم الرقابــة المســبقة كأداة لتقييــد حريــة التعبيــر أو شــرعنة المنــع، بــل كآليــة وقائيــة مؤقتــة تخضــع 
لرقابــة قضائيــة لاحقــة صارمــة، يمارســها القضــاء الإداري وفــق معاييــر الضــرورة والتناســب والتــاؤم مــع 
الغايــة المرجــوة، بمــا يضمــن عــدم تحــوّل الاســتثناء إلــى قاعــدة وعــدم المســاس بجوهــر الحقــوق والحريــات 

الأساســية.

وفي ضوء ما تقدّم، تخلص الدراســة إلى ضرورة تطوير التشــريع والاجتهاد القضائي لمواكبة التحولات 
الإعلاميــة المتســارعة، وتعزيــز التخصــص القضائــي فــي القضايــا الإعلاميــة، واعتمــاد سياســة جزائيــة 
وقائيــة متوازنــة لا تكتفــي بــردّ الفعــل بعــد وقــوع الضــرر، بــل تســعى إلــى الحــد مــن انتشــار الســلوكيات 
المجرّمــة عبــر وســائل الإعــام، دون الإخــال بالضمانــات الدســتورية لحريــة التعبيــر. إن تحقيــق هــذا 
التــوازن بيــن حمايــة الحريــة الفرديــة وضمــان الأمــن والاســتقرار يشــكّل ركيــزة أساســية لتعزيــز دولــة 
القانــون، وحمايــة الســلم الأهلــي، وبنــاء إطــار قانونــي متكامــل قــادر علــى مواجهــة تحديــات الإعــام 

المعاصــر فــي لبنــان.

التوصيات

فــي ضــوء النتائــج التــي توصّلــت إليهــا هــذه الدراســة بشــأن الجرائــم الإعلاميــة فــي التشــريع اللبنانــي، ولا 
ســيما جرائــم التحريــض الإعلامــي وتحقيــر الأديــان وإثــارة النعــرات والنيــل مــن ســامة الدولــة، يُقتــرح مــا 

يأتــي:

1- تحديث الإطار التشريعي الإعلامي

إعــادة النظــر فــي بعــض نصــوص قانــون المطبوعــات وقوانيــن البــث التلفزيونــي والإذاعــي، بمــا يضمــن 
التواصــل الاجتماعــي،  الرقميــة ومنصــات  فــي وســائل الإعــام  المتســارعة  التطــورات  مــع  مواءمتهــا 
والتــي أصبحــت تشــكّل اليــوم الحيــز الأوســع لارتــكاب الجرائــم الإعلاميــة، مــع الحفــاظ علــى خصوصيــة 

النصــوص الجزائيــة الخاصــة.

2- توحيد المفاهيم القانونية وضبط المصطلحات

 العمــل علــى توضيــح وتحديــد مفاهيــم مثــل »التحريــض«، و«إثــارة النعــرات«، و«تكديــر الســلم العــام«، 
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و«تحقيــر الأديــان«، تفاديــاً للتوســع فــي التفســير أو التضييــق غيــر المبــرر، وبمــا يحقــق الأمــن القانونــي 
ويحــد مــن تضــارب الاجتهــادات القضائيــة.

3- تعزيز التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية الجزائية

تكريــس معاييــر واضحــة تميّــز بيــن النقــد المشــروع والاجتهــاد الفكــري مــن جهــة، وبيــن التحريــض وخطــاب 
الكراهيــة مــن جهــة أخــرى، بمــا يحــول دون اســتخدام النصــوص الجزائيــة كأداة لتقييــد حريــة الــرأي أو قمــع 

التعبير المشــروع.

4- تطوير الاجتهاد القضائي المتخصص

تعزيــز دور محكمــة المطبوعــات والاجتهــاد القضائــي المتخصــص فــي الجرائــم الإعلاميــة، مــن خــال 
اعتمــاد تفســير متــوازن للنصــوص الجزائيــة، يراعــي طبيعــة الجرائــم الإعلاميــة وخطورتهــا الخاصــة، دون 

الإخــال بالضمانــات الأساســية للمحاكمــة العادلــة.

5- إقرار سياسات وقائية إعلامية

تفعيــل الــدور الوقائــي للإعــام عبــر إلــزام المؤسســات الإعلاميــة بوضــع مواثيــق شــرف مهنيــة داخليــة، 
وتدريــب الإعلامييــن علــى أخلاقيــات المهنــة والمســؤولية القانونيــة المترتبــة علــى المحتــوى الإعلامــي، 

بمــا يحــد مــن الوقــوع فــي أفعــال التحريــض أو إثــارة النعــرات.

6- تعزيز الرقابة اللاحقة لا المسبقة

التمســك بمبــدأ الرقابــة اللاحقــة علــى الأعمــال الإعلاميــة، انســجاماً مــع الضمانــات الدســتورية لحريــة 
التعبيــر، علــى أن تُمــارس هــذه الرقابــة ضمــن ضوابــط قانونيــة وقضائيــة دقيقــة تحــول دون التعســف أو 

الاستنســابية.

7- مواءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية

العمــل علــى مواءمــة التشــريع اللبنانــي مــع الاتفاقيــات والمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة بحريــة التعبيــر 
ومكافحــة خطــاب الكراهيــة والتحريــض علــى العنــف، بمــا يعــزز حمايــة الحقــوق الأساســية ويؤكــد التــزام 

لبنــان بتعهداتــه الدوليــة.

8- توسيع نطاق البحث المستقبلي

البحــث بإجــراء دراســات لاحقــة تتنــاول المســؤولية الجزائيــة لمشــغّلي المنصــات الرقميــة، وحــدود مســؤولية 
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المحتــوى  إنتــاج  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  وتأثيــر  الإلكترونــي،  الفضــاء  فــي  والإعلامــي  الصحافــي 
الإعلامــي علــى السياســة الجزائيــة المعتمــدة.

9- إنشاء هيئة استشارية فنية ملحقة بالقضاء الإداري

إنشاء هيئة استشارية مستقلة تضم: قضاة، خبراء في السينما والإعلام، وعلماء اجتماع ونفس.

تكــون مهمتهــا إبــداء الــرأي غيــر الملــزم فــي القضايــا المتعلقــة بالأعمــال الســينمائية المثيــرة للجــدل، بمــا 
يســاعد القاضــي الإداري )ولا ســيما فــي مجلــس شــورى الدولــة( علــى تكويــن قناعــة متوازنــة بيــن الحريــة 

الفنيــة والســلم الأهلــي.

10- توحيد معايير الرقابة القضائية على الأعمال السينمائية

اعتماد دليل إرشادي قضائي يحدد معايير ثابتة لتقدير:

• خطر إثارة النعرات
• تهديد السلم الأهلي

• المساس بهيبة الدولة

11- اعتماد بدائل عن المنع الكلي

توسيع هامش الأدوات القانونية البديلة للمنع، مثل: 

• التصنيف العمري الإلزامي
• التحذيرات المسبقة للجمهور

• العرض المحدود أو المشروط
• النقاشات العامة المرافقة للعروض

بما يحقق حماية السلم الأهلي دون اللجوء فورًا إلى المنع.

12- إدماج مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

الاســتئناس باجتهــادات المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، ولا ســيما مبــادئ: الضــرورة والتناســب عنــد 
تقييــم القيــود المفروضــة علــى حريــة التعبيــر الفنــي.
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